
  وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية كضمانة اس تثنائية للمتقاضي

 8102المجلد السابع / الإصدار الأول لسنة مجلة الشريعة والاقتصاد / 
 443                              م 2018 جوانهـ /  0341 رمضان /عشر الثالث الرقم التسلسلي: العدد     

 

 وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية 

 كضمانة اس تثنائية للمتقاضي

طالبة دكتوراه ل. م. د تخصص قانون أعمال    ليندة قردوح  
kardouhlinda@gmail.com 

الحقوقكلية   
0جامعة الإخوة منتوري قسنطينة   

 تاريخ الإيداع
 8102سبتمبر 82

 تاريخ القبول
 8102 مارس 88

 تاريخ النشر
 8102جوان  03

 ملخص:ال
ضمانة يعتبر وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة وعلى الرغم من أنه مجرد إجراء استثنائي،    

ة قضائية عادية أمر في ئلجزائر. إذ يعتبر إدراجه أمام هيأمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء ا للمتقاضي
بإلغاء قرار غاية الأهمية فهو يسمح بدرء الضرر الذي قد يتحقق خاصة في الحالة التي يحكم فيها 

التحفظ من أجل نة يجب أن تأخذ بكثير من الحذر و مجلس المنافسة لعدم شرعيته. إلا أن هذه الضما
 عدم إهدار قيمة قرارات مجلس المنافسة باعتباره حامي النظام العام الاقتصادي.

 افسة.التنفيذ، القضاء العادي، مجلس المنافسة، القرار الإداري، المن وقفالكلمات المفتاحية: 
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The execution suspension of decisions from concurrence council  
before the Chamber of Commerce as an exceptional guarantee 

for the litigant 

Abstract: 

  The execution suspension of decisions from concurrence council, despite of 
being an exception, it presents a guaranty for the plaintiff in front of the 
commercial chamber at the judicial council. It is very important to take it in 
consideration in front of a judicial jurisdiction, it allows the remedy of the 
damage, especially in the case of the cancellation of the contested decision 
because of its illegality. Nonetheless this guarantee must be taken with much 
of attention and reservation in order not to waste the value of concurrence 
council decisions which is considered as the protector of the economic general 
order. 

Key words: Execution suspension, judicial jurisdiction, concurrence council, 
administrative decision, concurrence  

 مقدمة:
دلا من النظام ب الليبراليالتوجه نحو اقتصاد السوق وانتهاج النظام  أثر إن تحرير النشاط الاقتصادي         

قتصادي من مزايا تحرير النشاط الا للاستفادةوآليات مناسبة  بالضرورة خلق ميكانيزمات الاشتراكي يستدعي
وذلك من خلال التسيير الجيد للسوق والعمل على ضبطه ومنع ومراقبة الممارسات التي يمكن أن تنجم عن 

 .رج المنافسة عن مجراها الطبيعيوالتي من شأنها أن تخ الاقتصاديرير النشاط تح
وهذا  .مع التحول الجديد يتلاءموالبداية لا محال سوف تكون من خلال تعديل النصوص التشريعية بما          

-98قانون ان ك  ، وفي هذا الإطارشى وهذا التحوللسن قواعد قانونية تتما التدخلما فرض على المشرع 
  ،أول قانون اهتم بالمنافسة يعتبر الذي المتعلق بالأسعار (1)21

                                                           
يوليو  28، الصادر بتاريخ  18، المتضمن قانون الأسعار الملغي، ج ر عدد2898يوليو  5المؤرخ في  21-98القانون (1)

2898. 
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ليتم بعد ذلك إلغاؤه  .الذي بموجبه أنشأ مجلس المنافسة المتعلق بالمنافسة (1)60-85 الامر جاء ثم بعد ذلك
حيث منحت لمجلس  (3) 21-69قانون عدل بموجب ال يالذ خيرا الأهذ (2) 60-60بموجب القانون 

           .قتصاديةالتجميعات الاالمنافسة العديد من الصلاحيات لمراقبة ومتابعة الممارسات المقيدة للمنافسة و 
فاعل ومهم في إدارة  دورها أن، حيث الآلياتوتعتبر القرارات التي يصدرها مجلس المنافسة من أبرز           

إذ تعد من أهم الوسائل القانونية التي وضعها المشرع بين  ،ككل  الاقتصاديةوتنظيم السوق وضبط النشاطات 
 .ومتابعة المخالفين الاقتصادييدي مجلس المنافسة للقيام بوظائفه بهدف المساهمة في الحفاظ على النظام العام 

ت القضائية إلا أن هذا وإن كانت المتابعة أمام مجلس المنافسة تشبه إلى حد كبير المتابعة أمام الهيئا     
ه القرارات التي تتسم هذ .إدارية قراراتفهو يصدر  قضائية،ت اها قرار يمكن اعتبار  قرارات مجلس المنافسة لا

الإداري  فالقاعدة العامة تقضي أن القرار بقوتها التنفيذية المباشرة، دون الحاجة للجوء إلى القضاء لتنفيذها،
تنفيذ قراراته بمجرد صدورها  يمكن لمجلس المنافسة المنطلقومن هذا  الأولوية. امتيازيتميز بقرينة الشرعية و 

 الطعن فيها لا يوقف تنفيذها.و 
إذا كان المبدأ أن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة لا يوقف تنفيذها، فإن هذا المبدأ من شأنه أن ف        

قرارات مجلس  إلا أن تكريس استثناء وقف تنفيذنافسة ويجعل قراراته أكثر فعالية. يقوى مركز مجلس الم
تحقيقا لمبدأ  تنفيذهاوقف  إمكانية المشرع أقرف المنافسة يخدم المعني بالقرار ويحميه ويعد ضمانة له.

لأنه في بعض الحالات يصعب تدارك نتائج الاقتصاديين  انة لحقوق المستهلكين والمتعاملينوصي المشروعية
 قبل التنفيذ.تنفيذ القرار الإداري ويتعذر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه 

من  اعتبارهعلى الرغم من  ،الإشكالاتنافسة العديد من ت مجلس الماقرار  تنفيذوقف ولقد أثار        
مدى  فما أهمية تكريس هذا المبدأ وإلى أيعلى تكريسها في قانون المنافسة.  الضمانات التي حرص المشرع
 ؟وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة وفق المشرع في ضبط أحكام

                                                           
فيفري  21، الصادرة بتاريخ 5، المتضمن قانون المنافسة الملغى، ج ر عدد 2885يناير  15المؤرخ في  60-85القانون  (1)

2885 
جويلية 16الصادرة بتاريخ  ،30، المتضمن قانون المنافسة، ج ر عدد 1660جويلية  28المؤرخ في  60-60 الأمر (2)

1660. 
 .00، ج ر عدد 60-60مم الأمر رقم ، يعدل ويت1669يونيو  15المؤرخ في  21-69القانون  (3)
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 برزين أهمية تكريس مبدأ وقف التنفيذ، مالإجابة عنه من خلال هذه الدراسةهذا ما سوف نحاول         
 .الثانيفي المحور قرارات مجلس المنافسة  النظام الإجرائي لوقف تنفيذتحديد ثم بعد ذلك المحور الأول في 

 أهمية تكريس مبدأ وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة الأول:المحور 
ط لأن قراراته هي قرارات إن تكريس وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة له أهمية خاصة، ليس فق       
ليجعله  ،تنطوي عليه هذه القرارات يعطي لوقف التنفيذ هذه الأهميةلكن الطابع القمعي الذي قد  إدارية.

 .إنما أمام هيئة قضائية عاديةإدارية و ية روري للمتقاضي ليس أمام هيئة قضائمطلب ض
يحتم علينا أولا الحديث عن وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة لذلك فإن الحديث عن أهمية مبدأ       

 الفرنسيا المبدأ في النظامين الجزائري و ولتوضيح الفكرة أكثر سوف نقوم بدراسة هذ، بدأتكريس هذا الم
 ."ثانيامزايا هذا المبدأ "بعد ذلك نتطرق للحديث عن  ،"أولا"

 نافسةمقرارات مجلس ال تكريس مبدأ وقف تنفيذ :أولاا 
تنفيذ قرارات مجلس قد يطرح التساؤل في هذا المقام عن سبب الحديث عن تكريس مبدأ وقف         

إذ أن السبب بسيط، يرجع إلى أن قانون المنافسة الجزائري مستوحى من  المنافسة في القانون الفرنسي.
قانون المنافسة الفرنسي بما في ذلك أحكام وقف التنفيذ، حيث أن معرفة مراحل تكريس هذا المبدأ في 

لذلك كان من الأفضل التطرق إلى  ،زائريالقانون الفرنسي سيسمح بتوضيح الأمر بالنسبة للقانون الج
 القانون الفرنسي قبل الحديث عن تكريس المبدأ في القانون الجزائري.

قرارات مجلس المنافسة في القانون الفرنسي مر بمراحل ليصل في الأخير  تكريس مبدأ وقف تنفيذإذ أن       
 62المعدل للأمر  2898،1\8\0في المؤرخ  388-98 إلى تكريسه بموجب القانون رقم

ري فإن ذلك  أما فيما يخص تكريس هذا المبدأ في قانون المنافسة الجزائ .بالمنافسةالمتعلق  2890ديسمبر
المنافسة تم تكريس أي أنه بمجرد استحداث مجلس  الملغى،المتعلق بالمنافسة  60-85 كان بموجب الأمر

                                                           

(1) Loi n° 87-499 du 06 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du 
conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire, JORF du 07 juillet 1987 ; 
www.legifrance.gouv.fr 
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وسوف نوضح ذلك أكثر من  .60-60 بهذا المبدأ في ظل الأمر الاحتفاظ، مع قراراته مبدأ وقف تنفيذ
 يلي: خلال ما

 المبدأ في القانون الفرنسي  تكريس -0
، 2898\8\0بصدور القانون  الفرنسي المنافسة قرارات مجلس تم تكريس مبدأ وقف تنفيذلقد       

س للنظر في الطعون المقدمة ضد باري استئنافختصاص بطريقة صريحة لمحكمة الذي بموجبه منح الا
يؤول إلى مجلس  2890ديسمبر 2ت مجلس المنافسة في ظل الأمر ابعدما كان الطعن في قرار  (1).تهار اقر 

 نأ وليس العادي على اعتبار الإداريالقضاء  إلىيؤول الاختصاص  أنكان من المفترض إذ  (2)الدولة
 .إداريةفي ظل اعتبار مجلس المنافسة سلطة  إداريةت اقرارات مجلس المنافسة تعتبر بمثابة قرار 

ات الصادرة عن مجلس زاءالفصل في الطعن في الج ول مرة إسنادلأرفض المجلس الدستوري ان  إلا      
رمان الطاعن أمامها من ميزة وقف ح لى محكمة استئناف باريس نظرا لما يترتب على ذلك منإ المنافسة

كمن في عدم وقف يختصاص لمحكمة استئناف باريس كان نقل الا ن المشكل فيأي أ (3). الجزاء تنفيذ
وت ضمانة مام مجلس الدولة مما كان يفمها كنتيجة للطعن مثلما هو متبع أماتنفيذ القرار المطعون فيه أ
قا لمجلس الدولة وفذا ظل الاختصاص مة استئناف باريس، ويتمتعون بها إمام محكللمتقاضين يحرمون منها أ

. وكان هذا الوضع يشكل مخالفة دستورية الإداريةنظر الطعون في القرارات ب ختصاصهلاللقواعد التقليدية 
 (4).المنصوص عليها في الدستور الفرنسيمع مبدأ المساواة وضمانات التقاضي  ناقضتحيث ي
وبذلك اعتبر القانون الذي عرض على المجلس الدستوري غير مطابق للدستور الفرنسي بسبب مخالفته       

قرارات مجلس  تنفيذتتمثل في الحق في طلب وقف ساسية لحقوق الدفاع التي لأالإحدى الضمانات 
 .نافسةالم

                                                           
(1( Nicola  DECOOPMAN « le contrôle juridictionnel des autorités administratives 
indépendantes »,voir sur: www.u-picardie.fr,  p217 

 المتعلق بقانون المنافسة الفرنسي. 2890ديسمبر  2من الأمر  20والمادة  25انظر المادة  (2)
، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر أبويونسمحمد باهي  (3)

 . 190الإسكندرية ، ص 
 .216، ص 1666دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،المستقلةعبد الله حنفي، السلطات الإدارية  (4)

http://www.u-picardie.fr/
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 ،ي لجلس المنافسة"بالنظر إلى الطابع غير القضائ ما يلي في قرار المجلس الدستوري الفرنسيجاء و 
التي ينطق بها، فإن للمتقاضي الحق في تقديم الطعن ضد  ونطاق الأوامر، وشدة العقوبات المالية

طعون فيه، والذي يمثل مقرار هذا الجهاز وطلب الحصول في هذه الحالة علي وقف تنفيذ القرار ال
 (1). ضمانة أساسية لحقوق الدفاع "

ت وبصفة خاصة المجلس الدستوري من ملاحظا أبداهمراعيا ما  2898\8\0وبهذا صدر القانون      
مام محكمة استئناف فقرر القانون أن الطعن أ ،للطعن كأثرالقرارات المطعون فيها   المتعلقة بوقف تنفيذ

يأمر بوقف ن يمكن أموقف كقاعدة عامة ولكن الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس  باريس ليس له أثر
من  L464-8وهذا ما تم تكريسه حاليا من خلال المادة   (2)لحين الفصل في موضوع الدعوى التنفيذ

 3القانون التجاري الفرنسي.
 تكريس المشرع الجزائري للمبدأ -8

ينة المشروعية وامتياز لى قر رية وكقاعدة عامة قابلة للتنفيذ وبمجرد صدورها استنادا إدالإاإن القرارات        
يتها للطعن قابل على الرغم من أي أنها قابلة للتنفيذ ،لإداريالأولوية اللذان يقتضيان التنفيذ الفوري للقرار ا

 بالإلغاء. 
حيانا لمخالفة القوانين لإدارة وتعمدها أاتعسف دارية تفاديا لتنفيذ القرارات الإ وقف يجوز ستثناءا نهإلا أ
ى الإلغاء أمام الهيئات د، وكذلك بطئ الفصل في دعو فرالأايق مصلحة معينة على حساب مصالح لتحق

                                                           
)1( Conseil constitutionnel, décision N° 86.224 DC du 23 janvier 1987, loi transférant 
à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence, 
www.lexinter.net. 

 .212المستقلة: دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  عبد الله حنفي، السلطات الإدارية (2)

(3 ( L464-8 « …. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la 
cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si 
celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il 
est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une 
exceptionnelle gravité». Code de commerce français ; www.legifrance.fr/ 

http://www.lexinter.net/
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جراءات س المشرع الجزائري مبدأ وقف تنفيذ القرارات الإدارية بصفة صريحة في قانون الإولقد كر  .القضائية
 900.1من خلال نص المادة الإدارية و المدنية 

خلال الفقرة قرارات مجلس المنافسة فقد كرسه المشرع الجزائري من  أما فيما يخص مبدأ وقف تنفيذ       
مر من الأ 00ثم بعد ذلك من خلال المادة  ،الملغى المتعلق بالمنافسة 60-85 مرلأامن  10من المادة  1

لدى "......لا يترتب على الطعن :والتي تنص 21-69من القانون  02 المعدلة بالمادة 60-60
يمكن رئيس مجلس قضاء ه أن، غير موقف لقرارات مجلس المنافسةثر أ يأ مجلس قضاء الجزائر

لمنصوص عليها في ن يوقف التدابير اأ ،( يوما04جل لا يتجاوز خمسة عشر)أ في الجزائر،
و الوقائع مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أ . الصادرة منعلاهأ 35و 34المادتين 
 الخطيرة "

لطعن في القرارات غير الموقف لثر الالمادة مبدأ الأ كد المشرع الجزائري من خلال نص هذهولقد أ      
وبذلك يكون المشرع الجزائري  .صلعن الأ كاستثناءتنفيذ  الكما أكد مبدأ إمكانية وقف  ،الإدارية كأصل

إلى جانب  (2). قرارات مجلس المنافسة بصفة صريحة رع الفرنسي قد كرس مبدأ وقف تنفيذالمش على غرار
والإدارية إذ المدنية  الإجراءاتقرارات مجلس المنافسة يشبه ما هو منصوص عليه في قانون  وقف تنفيذذلك 

 .استثناء إلا لا يمكن تقرير وقف التنفيذ
أن المشرع الجزائري كرس وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام هيئة قضائية  نتباهإلا أن المثير للا      

اختصاص وقف تنفيذها إلى ن يؤول ض أ، على الرغم من أن قراراته لها طابع إداري إذ كان من الفرو عادية
يبرر هذا دون أن  ،الاختصاص بين النظامين القضائيينانطلاقا من القواعد العامة في توزيع  القضاء الإداري

وعلي الرغم من أن  .بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد مبدأ دستوري علي الرغم من مساسه النقل
المشرع الفرنسي برر ذلك من خلال مبدأ المساواة وضمانات التقاضي و حقوق الدفاع، إلا أن المشرع 

 لعدم دستورية هذا النقل.الاكتراث الجزائري عمل علي النقل الإيمائي لموقف المشرع الفرنسي دون 
                                                           

 12يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج ر عدد  ،1669فيفري  15المؤرخ في  68-69قانون  )1(
  .1669أفريل  10المؤرخة في 

من القانون   L464- 7تشبه إلى حد بعيد الفقرة الثانية من المادة  60-60من الأمر  00حيث أن المادة  (2)
  .التجاري الفرنسي



  وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية كضمانة اس تثنائية للمتقاضي

 8102المجلد السابع / الإصدار الأول لسنة مجلة الشريعة والاقتصاد / 
 430                              م 2018 جوانهـ /  0341 رمضان /عشر الثالث الرقم التسلسلي: العدد     

السلطات  طعن ضد قرارات بعضلمة لظالنصوص القانونية المن بعض عدنا إلى ومن باب المقارنة إذا    
لى استبعاد معظمها إ، حيث اتجهت من حيث تكريسها لمبدأ وقف التنفيذالمستقلة يظهر لنا اختلافها  الإدارية

وفي  (3)، ووكالتي المناجم (2) البريد ضبطوسلطة  (1) المجال المصرفي ضبطهذا المبدأ بنص صريح وهو حالة سلطتي 
صلاحيات لى الإتتخذها استنادا رغم خطورة القرارات التي  الإجراءن هذا ع خرى صمت المشرعحالات أ

  (4).تنظمهاالقطاعات التي  وكذلك رغم حساسية ،السلطة القمعيةمن  على جانبالمخولة لها والتي تنطوي 
كون ي أنإذ أنه من المفروض  ،المشرع يكاد يتجاهله أنلا أهمية المبدأ إالملاحظ انه على الرغم من ف 

 الإداريةفي قرار السلطات الطعن  أنمجلس الدولة على اعتبار  أمام لضبطوبا الإداريالقضاء  أماممضمونا 
، ومساسا بالمصالح المتقاضينمانات حقوق الدفاع لدى لض إنقاصا. فكل هذا يعد أمامهالمستقلة يكون 

ة التي عيمأن تنجر عن تنفيذ القرارات القالتي يمكن  للأضرارالاقتصاديين نتيجة  للأعوانالاقتصادية والمالية 
                                   .                                                            فيما بعد لعدم مشروعيتها إلغائهاتم  إذا لاسيما ،ها هذه السلطاتتتخذ

تعسف هذه الهيئات في  إمكانية أمام ربما سيفتح المجال وهذا الاستبعاد والسكوت عن تكريس هذا المبدأ   
 قراراتها. أي سبب يمنعها من تنفيذلعدم وجود سلطاتها نظرا  استعمال

 قرارات مجلس المنافسة تنفيذمزايا مبدأ وقف  :ثانياا 
أ إجرائي أو موضوعي فقد يرتكب المجلس خط ،قرارات مجلس المنافسة قد تكون مخالفة للقانونن إ      

بشكل يعود بالضرر على العون الاقتصادي بشكل خاص وعلى المنافسة في  ،الخصومة أثناء نظره في
لك لذ رة.قراراته مباش خاصة في حالة تنفيذبالنظام العام الاقتصادي وبالتالي المساس  ،بشكل عام السوق

                                                           
، ج ، المتعلق بالنقد والقرض1660ت أو  10في ، المؤرخ 22-60من الأمر رقم  228والمادة  05أنظر المادة  (1)

 .1660أوت  18، الصادر بتاريخ 51ددرع

، المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات 1666أوت  5المؤرخ في  60-1666نظر القانون رقم أ (2)
 .1666أوت  0، الصادر بتاريخ 39دد السلكية واللاسلكية ج رع

 205، ج ر عددالمتضمن قانون المناجم 1662يلية جو  60المؤرخ في  26-62من القانون  39أنظر المادة  (3)
 .1662جويلية 5الصادرة بتاريخ 

المتعلق بكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  1661فيفري  5المؤرخ في  62-61من القانون  208انظر المادة  (4)
 .1665ري فيف 0، الصادرة بتاريخ 9القنوات، ج ر عدد 
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هذه القرارات  المتضرر منقرارات مجلس المنافسة سيسمح بحماية العون  فإن منح وتكريس مبدأ وقف تنفيذ
 .لمنافسة في السوق بشكل غير مباشربشكل مباشر كما سيسمح بحماية ا

جرائية، بل يعتبر ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع التي أن مبدأ وقف التنفيذ ليس مجرد قاعدة إ كما     
فيما يتعلق بقراراتها المرتبطة  خاصةالمستقلة  الإداريةفي مواجهة السلطات  والمؤسسات الأشخاصتتمتع بها 

، وأضفى هذا المجال خصوصيةاكسبه في  الإداريبالجزاء  تصال وقف التنفيذإذ أن ا (1).بوظائفها القمعية
المبادئ ذي القيمة  العامة للقانون ترقى به إلى مصاف بادئالحماية باعتباره مبدأ من المعليه نوع من 

 (2). الدستورية
ن النواب الذين قاموا الدستوري الفرنسي وعلى الرغم من أن المجلس الإجراء، فإهمية هذا وبالنظر إلى أ     

اء بعدم دستورية نقل الاختصاص لصالح القضلى النقطة المتعلقة الإخطار إلم يشيروا في مذكرة ر بالإخطا
 ن المجلسحيث أ (3).أثارها من تلقاء نفسهن المجلس الدستوري العادي في ظل غياب وقف التنفيذ إلا أ

والطابع القمعي  سيماع، لايتعلق بحقوق الدفا  امر تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أالدستوري يعتبر مبدأ وقف 
 (4). مام هيئة الطعن، لذا فإن إدراج هذا الحق أمر جد هام أوخطورة العقوبة الماليةته االذي تتميز به قرار 

باعتبارها  ،تهاقرار  عن مجلس المنافسة هي التي تفرض أهمية وقف تنفيذ ن طبيعة القرارات الصادرةأي أ     
مام محكمة استئناف باريس كما سبق وان حيث تم تكريسه أ ،ة قابلة للنفاددارية وقرارات قمعيقرارات إ
ذلك على الرغم من اعتبارها هيئة قضائية عادية باعتباره ضمانة جوهرية في مواجهة الجزاءات التي  أوضحنا

                                                           
)1( Rachid ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes de la régulation 
économique en Algérie, Edition Houma , 2005, p117, 118. 

 . 105محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية علي شرعية الجزاءات الإدارية العامة،المرجع السابق، ص  ( 2)

)3( Stavros  TSIKLITIRAS, Statut constitutionnel du sursis a exécution devant le juge 
administratif, RDP, N03,2881 ,p691. 
)4 ( Stavors TSIKLITIRAS, Statut constitutionnel du sursis a exécution devant le juge 
administratif , op.cit, P 693. 
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وهري الذي دفع القاضي هو العامل الج ذلك فلقد اعتبر الفقه وقف التنفيذمن  أكثر يتخذها مجلس المنافسة.
 (1).المستقلة الإداريةالقمعية للهيئات بالسلطة  للاعترافالدستوري 

ير غ الأثرتبعات لس المنافسة من خلال التخفيف من قرارات مج أهمية مبدأ وقف تنفيذكما تظهر        
ارية لمجلس قضاء من طرف الغرفة التج بالإلغاء، فما الفائدة من الحكم الموقف لقرارات مجلس المنافسة

قرار مجلس المنافسة الغير مشروع الذي سوف يمس بدون شك بالمصالح  يذتنف تم اإذ، الجزائر العاصمة
 .لمالية للعون الاقتصادي المعاقبالاقتصادية وا

ن حيث أ ،آليةشر بصفة نعلى سبيل المثال العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة والتي ت أخدنافإذا      
 أخدنا إذا خاصة و (2)ئل السمعية البصريةلى الوسانشر لا يقتصر على الصحف بل يمكن أن يمتد حتى إال

لى بقاء المراكز القانونية ، مما يؤدي إبطئ الفصل في الدعاوى التقاضي و إجراءاتطول في الاعتبار 
 الاقتصاديين معلقة لمدة طويلة. للأعوان

بالتدابير  قرارات مجلس المنافسة كذلك فيما يتعلق تنفيذ وقف إلى جانب ذلك تظهر أهمية تكريس مبدأ    
ة مع التدابير المؤقتة من طرف مجلس المنافسة تم تبسيطها مقارن اتخاذحيث نلاحظ أن إجراءات  ،المؤقتة

، وهذا به هذه التدابيرالذي تكتس الاستعجاليلى الطابع الإجراءات العادية المتبعة أمام المجلس وهذا راجع إ
 ( 3)لا تستلزم القيام بالتحقيق. ن هذه التدابيرأ أخطاء وسوء تقدير خاصةلى إقد يؤدي 

لى ترك الوقت الضروري إ فمن جهة يهدف ،أساسيينهدفين  يحمل مبدأ وقف التنفيذهذا و        
حتى تتمكن من وضع حد للممارسات المنافية  (4)سياسة تجارية جديدة لمنتجاتها  وإعدادللمؤسسة لتنظيم 

يساعد جهة الطعن  أخرىومن جهة  ،أضرارفي متابعتها بدون خطر وبدون سبب للمنافسة التي كانت 

                                                           
)1 (Stavors TSIKLITIRAS,  Statut constitutionnel du sursis a exécution devant le juge 
administratif, op.cit, p697. 

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.  60-60من الأمر 35أنظر المادة  (2)
تنفيذ في حالة النشر بحجة أنه يمكن الالرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس في بداية الأمر كان يرفض وقف  (3)

الإشارة في نشر القرار بحالة الطعن المقدم من طرف الطالب إلا أنه تراجع عن هذا الموقف ونص على إمكانية وقف 
 التنفيذ.

 .، المرجع السابق21-69من القانون  18المعدلة والمتممة بالمادة  60-60من الأمر  10انظر المادة  (4)
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أن الشخص المعني على اعتبار  ،)مجلس قضاء الجزائر( في التحكم في جميع الطعون ضد قرارات المجلس
ما كان لهذا الشخص الحق في تقديم  إذاضده  ةالمتخذات اتجاه القرار  بالأمانيشعر  داري لاالإ القرار بتنفيذ

 (1)غير قضائية. إدارية، والمسلطة عليه من قبل سلطة العقوبة المقررة ضده إلى القاضي لوقف تنفيذب طل
 هه حقوق الدفاع لما يحققضرورة ملحة ومطلب منطقي تقتضي الأخير يظهر طلب وقف التنفيذوفي       

 ،الغرفة التجارية وتكريس الرقابة القضائية أمامعلى الرغم من تكريس الحق في الطعن في الموضوع  من فوائد
 ،تحققلا تسمح بدرء الضرر الذي قد يالنتيجة التي قد تحققها  أنتعتبر ضمانة فعالة خاصة  لا فإنها

 لذلك يكون وقف التنفيذ الضمان الأنجع وذلك بالنظر إلى النتائج التي يحققها.

 قرارات مجلس المنافسة تنفيذالإجرائي لطلب وقف النظام الثاني: المحور 
هة قرارات مجلس المنافسة يفرض علينا تحديد الج ذيالإجرائي لعملية وقف تنفطير أإن دراسة الت       

عد استيفاء شروط بو  ."ثانيا"مع تحديد شروط طلب وقف التنفيذ ،"أولا"  القضائية المختصة بوقف التنفيذ
نونا، والفصل في يأتي دور الجهة القضائية المختصة لممارسة السلطات المخولة لها قا دعوى وقف التنفيذ
 :سوف نحاول توضيحه من خلال ما يلي، وهو ما "ثالثا" طلب وقف التنفيذ

 قرارات مجلس المنافسة : تحديد الجهة القضائية المختصة بوقف تنفيذأولاا 
 الإدارين القاضي الإداري بأبين جهتي القضاء العادي و ختصاص تقتضي القواعد العامة في توزيع الا     

ن اختصاص الإدارية فإوطبقا للقواعد العامة للمنازعة الإدارية، بالفصل في المنازعات  أصلاهو المختص 
لك يعود كنتيجة لذو  (2)النظر في قرارات الهيئات العمومية الوطنية ينظر فيها مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا

 .الدولة مجلس إلى التنفيذ وقففي نظر طلبات الاختصاص 
ن فإ ،إداريةويصدر قرارات  إداريةه هيئة أنن مجلس المنافسة يكيف على ه على الرغم من أأنغير        

خلافا لذلك ف ،لجهة القضائية المختصة بوقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسةلتحديد اهذا التكيف لا يكفي 

                                                           
، الملكية الصناعية، المنافسة (، المجلد الأول، :)التجار، المحاكم، التجارة، المطول في القانون التجاري لويس قوجال (1)

 .2660، ص  1668الجزء الأول ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، بيروت ، 
)2( Stavors TSIKLITIRAS, Statut constitutionnel du sursis a exécution devant le juge 
administratif, op.cit, p690. 
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لتعهد بالاختصاص في الفصل في الطعون ضد المتعلق بالمنافسة  14_14 الأمرمن  54المادة  جاءت
 التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر. الغرفة  إلىنافسة قرارات مجلس الم

الطعن في  أن ينبأن تدون  في التدابير المؤقتة لى طلب وقف التنفيذإ 54المادة  تطرقت هذا ولقد      
فهذا قد يوقع اللبس والغموض على  ،لمجلس قضاء الجزائر الاستعجاليةأمام الغرفة يكون  الأخيرةهذه 

وهي المادة ذكرت الجهة التي يتم الطعن فيها بالنسبة لقرارات مجلس المنافسة  أنتطبيق هذه المادة خاصة 
يكون في التدابير المؤقتة )وقف التنفيذ( ن الطعن فهذا قد يوحي إلى أ. اء الجزائرالغرفة التجارية لمجلس قض

ن هذا القول لا يستقيم مع الطبيعة المؤقتة لهذه التدابير التي تتطلب وقت إلا أ ،كذلك أمام الغرفة التجارية
في  وقت طويل خذلتي تأدون الغرفة التجارية ا الاستعجاليةصير للفصل فيها وهذا المعمول به أمام الغرفة ق

 (1). مامهاالفصل في النزاعات المطروحة أ
التي جاء المتعلق بالمنافسة 14-14الأمرمن 54المادة من  14قرة فال الطرح هو نص وما يؤكد هذا

المنصوص عليها في  التدابير يس مجلس قضاء الجزائر...أن يوقف تنفيذ"...غير أنه يمكن رئفيها: 
ن رئيس الجهة القضائية )رئيس مجلس وهذا التحليل منطقي على اعتبار أ ...."أعلاه 35و34المادتين 

جراءات من قانون الإ 414المادة  طبقا لنصوذلك  الاستعجاليةقضاء الجزائر( هو المختص بنظر المسائل 
 2. والإداريةالمدنية 

ولا يخرج اختصاص  الإلغاءمر متفرغ عن دعوى هذا وعلى اعتبار أن طلب وقف التنفيذ هو أ       
 ه لانفإن ما يلام عليه المشرع أ ،عن اختصاص قاضي الإلغاء نوعا وإقليما الإداري الاستعجاليالقاضي 

 .(ي وقف التنفيذقاض أيالاستعجال  يالموضوع( والفرع )قاض يصل )قاضيراعي ذلك التلازم ما بين الأ

                                                           
يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  2889مايو  06المؤرخ في  62-89من القانون  8انظر المادة  (1)

 .08وعمله، ج ر عدد 
 السابق. ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع1669فيفري  15المؤرخ في  68-69قانون  (2(



  وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية كضمانة اس تثنائية للمتقاضي

 8102المجلد السابع / الإصدار الأول لسنة مجلة الشريعة والاقتصاد / 
 435                              م 2018 جوانهـ /  0341 رمضان /عشر الثالث الرقم التسلسلي: العدد     

به  أناط وقف التنفيذ طلبجعل الفصل في الموضوع من اختصاص القضاء التجاري في حين الفصل في  إذ
 (1)الإدارية.لى رئيس المجلس القضائي بوصفه ناظرا في القضايا الاستعجالية إ

 الإجراءاتبه في الوقت الحاضر خاصة بعد تعديل قانون  نأخذ، ولكن لا وهو لوم في محله إن صح التعبير 
( بالجزائر العاصمة الإدارية ةكممن تشكيلة المجلس القضائي )وتنصيب المح الإداريةالمدنية وسحب الغرف 

  الإداريةمن الناحية النظرية وبذلك لا يمكن اعتبار رئيس مجلس قضاء الجزائر ناظرا في القضايا  الأقلعلى 
 .الاستعجالية

 صة في الفصل في طلبات وقف التنفيذلمجلس قضاء الجزائر المخت الاستعجاليةوإن تحديد الغرفة هذا       
المتعلقة برفض التجميع والتي يتم قرارات مجلس المنافسة  فيذقد يظهر لنا بعض الغموض فيما يخص تن

على خلاف القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة والتي يتم ف (2). مجلس الدولة أمامالطعن فيها 
 أمامهذه القرارات  فهل يتم وقف تنفيذ ،زائر العاصمةالج قضاءالغرفة التجارية لمجلس  أمامالطعن فيها 

 مجلس الدولة؟ أمام أملمجلس قضاء الجزائر  الاستعجاليةفة الغر 
 ،مجلس قضاء الجزائر أمامقرارات مجلس المنافسة  قر صراحة بضمانة وقف تنفيذزائري أالمشرع الج أنيتضح 

الطعن في قرار رفض  إمكانية إقراربحيث اكتفى  ،مجلس الدولة أماموهذا خلافا للقرارات التي يطعن فيها 
تطبيق قانون  إلىمما يحيلنا بالتالي  ،مثل هذه القرارات إمكانية وقف تنفيذالتجميع دون النص صراحة على 

 لم يمنعه المشرع فهو مباح. جانب قاعدة ما إلىة الإجراءات المدنية والإداري
فلا مانع من طلب  ،من قانون مجلس الدولة 68المستساغ من المادة  الأصلحيث انه وتفرعا من       

قرارات رفض التجميع الصادرة  من ذلك وقف تنفيذالإدارية و مجلس الدولة ضد القرارات  أمام تنفيذالوقف 
 أمامالخاص يقيد العام فالطعن فيها يرفع  أنجليا  ذلك من قرارات بدا ما عادا أما ،عن مجلس المنافسة

اعتبار مجلس المنافسة هيئة عمومية  الرغم من الغرفة التجارية بالمجلس القضائي بدلا من مجلس الدولة على

                                                           
بط ، الملتقى الوطني حول سلطات الضالتنفيذية لقرارات مجلس المنافسةأحمد هديلي، سلطة القضاء في شل القوة  (1)

غير  ) .180، ص 1668ماي  13-10، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي المستقلة في المجال الاقتصادي
 (منشور

 بالمنافسة، المعدل والمتمم، المرجع سابق.المتعلق  60-60من الأمر  28أنظر المادة  (2)
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ئي للقضية وفي ذلك تأرجح عشوا ،فيختص بها رئيس مجلس قضاء الجزائر أما طلبات وقف التنفيذ ،إدارية
 (1). داريبين القضاء العادي والإ

 : شروط طلب وقف التنفيذثانياا 
غير الموقف للقرارات  الأثراستثنائي عن قاعدة  جراءإ الإداريةالقرارات تنفيذ دعوى وقف  أنبما        

لا كان الرفض من إو لطابعة الاستثنائي،  استفاءوذلك بوجود شروط  إليه إلايتم اللجوء  ، لذلك لاالإدارية
 . نصيب هذه الدعوى

إطار شروط وقف في  تدخلقرارات مجلس المنافسة  تنفيذأن دراسة شروط وقف  إلى الإشارةوتجدر       
 الا وجود لهالإدارية قرارات ال ن قاعدة وقف تنفيذوذلك لأ ،الاستعجال يمام قاضأ الإداريةالقرارات  تنفيذ

لطابع لنظرا  الإداريةالسلطات القضائية  أمام نه يجب منح هذا الضمان المنظمأ إذ ،الإداريةفي المنازعة  إلا
 أنذلك  .العادي هو المختص ين كان القاضإحتى و  الإداريةللطعون المقدمة ضد التصرفات  الموقف غيرال

 (2).الممارسة أنماطن عدلت إو اته لا يغير طبيعة المنازعة حتى نقل الصلاحيات في حد ذ
شروط تقديمه  أن إلا المختص في نظر الطعن بوقف التنفيذدي هو ي العاالقاض أننه على الرغم من أ أي 

قرارات مجلس المنافسة تتراوح ما  ن شروط وقف تنفيذإالدولة. وبهذا ف مجلس أمامتماثل شروط تقديم الطعن 
ما البحث في إلىوهو ما يدفعنا .  داريةالإجراءات المدنية والإبين نصوص قانون المنافسة ونصوص قانون 

 .مدى مطابقتها مع بعضها
 قرارات مجلس المنافسة والطعن فيه تنفيذالزمني بين طلب وقف التلازم  -0

 ولو إداريبقرار  الأمر" عندما يتعلق تنص:  أنها دنج .إم.إ.ق من 101المادة  نص إلىبالرجوع       
 يأمر بوقف تنفيذ أنيجوز لقاض الاستعجال  ،جزئي أوكلي   إلغاءويكون موضوع طلب  ،بالرفض

 هذا القرار..."

                                                           
 .183رجع سابق، صالم سلطة القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة ،  ،أحمد هديلي (1)

)2(Nicola DECOOPMAN, le contrôle juridictionnel des autorités administratives 
indépendantes, op.cit, p214. 
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ولقد سار  ،الموضوع يقاض أمامغاء لدعوى الإ الإداريةالقرارات  تسبق دعوى وقف تنفيذ أنا ما يبرر هذو 
حيث جاء في نص  . قرارات مجلس المنافسة بنفس المسار ف تنفيذالمشرع الجزائري فيما يتعلق بطلبات وق

 يصاحب الطعن الرئيس: ".....يودع يلي ما تعلق بالمنافسةالم 14-14من الامر18الفقرة  51المادة
 أنبعد تقديم الطعن الذي يجب  إلاولا يقبل الطلب  المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذالوزير  أو

          يرفق بقرار مجلس المنافسة ".
 التجارية،الغرفة  أمامت مجلس المنافسة افي قرار  في الموضوع أيالطعن د المشرع هنا بالطعن ويقص    

الغرفة التجارية في  أماميرفع الطعن  أنالوزير المكلف بالتجارة(  ،بالقرار )صاحب الطعن ويشترط للمعني
 جل لا يتجاوزيرفع الطعن في أ أنيجب  . أيالقانونية المحددة وفقا للشروط التي يحددها القانون آجالها

 81جل المؤقتة في أما فيما يتعلق بالطعن في الإجراءات أ ،من تاريخ استلام القرار بتداءا شهر واحد
 (1).يوم

جانب الشرط الشكلي المتضمن التزامن بين رفع دعوى الموضوع  إلى نهأإلى كذلك   وتجدر الإشارة      
ن المشرع إلا أ (2).بدعوى مستقلة ط كذلك وجوب رفع دعوى وقف التنفيذنه يشتر إف ودعوى وقف التنفيذ

ولكنه مفترض على اعتبار أن طلب وقف  ،لشكليلى هذا الشرط اة لم يشير إمن خلال قانون المنافس
مام رئيس المجلس القضائي وإنما يكون أ الغرفة التجارية( يمام قاضي الموضوع )أمام قاضالتنفيذ لا يقدم أ

 وهو ما يحتم ضرورة رفع الدعوى بعريضة مستقلة .
 دفوع جدية دون المساس بأصل الحق سباب وم أتقدي -8

شرطا شكليا لرفع فيه تنفيذ قرار مجلس المنافسة والطعن تلازم الزمني بين طلب وقف إذا كان شرط ال      
شرط موضوعي لقبول طلب الحق  بأصلودفوع جدية دون المساس  أسبابن تقديم إفدعوى وقف التنفيذ، 

 .وقف التنفيذ
حيث  ،قرار مجلس المنافسة بإلغاءهو رجحان احتمال الحكم  الأسبابشرط جدية بوالمقصود هنا       

 أنالقرار وارد جدا خاصة  إلغاءن احتمال بالعريضة تبعث على اعتقاد قوى بأ جدية أسبابيجب تقديم 
                                                           

 .المرجع السابق 21-69من القانون  02المعدلة بالمادة  60-60من الأمر  00المادة  أنظر (1)
يتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 1669فيفري  15المؤرخ في  68-69ن من قانو  810المادة  أنظر (2)
 .المرجع السابق الإدارية،و 



  وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية كضمانة اس تثنائية للمتقاضي

 8102المجلد السابع / الإصدار الأول لسنة مجلة الشريعة والاقتصاد / 
 431                              م 2018 جوانهـ /  0341 رمضان /عشر الثالث الرقم التسلسلي: العدد     

كل ما يملكه هو   وإنما، التعمق في مستندات دعوى الموضوع ليس له الصلاحية في ي وقف التنفيذقاض
من  الإلغاءمن ترجيح  للتأكد الإلغاءساس بطلب دون الم اللازموالسندات بالقدر  الأوراقاستقراء ظاهر 

 عدمه.
إثارة دارية قد خفف من هذا القيد فيكفي الإجراءات المدنية والإالمشرع في ظل قانون  أنوالملاحظ       

 الاستعجاليل مشروعية القرار ليحكم القاضي و يحدث شك جدي حو نه أن يثير أأوجه خاص من ش
رة الشك في مشروعية ثا" أي مجرد إ" إحداث شك جدياستعمال عبارة  وهو ما يؤكد .(1)بوقف التنفيذ

تنفيذ أن دعوى وقف الحق الغاية منه  بأصلن اشتراط عدم المساس إ هذا و القرار يؤدي إلى وقف التنفيذ،
 أيالحق  بأصلن لا يمس موضوعها حينئذ أ، فوجب يراد من خلاله استصدار حكم مؤقت داريالقرار الإ
 .(2)مام الغرفة التجاريةرفوعة أالم الإلغاءدعوى 
في هذا الإطار ونظرا لأهمية هذا الشرط وفي ظل غياب أحكام قضائية جزائرية أحبذ الإشارة إلي       

وقف تنفيذ القرارات الصادرة في عمليات التركيز القضاء الفرنسي حول لها تعرض دى  القضايا التي حإ
بوقف تنفيذ المتعلق   1665ماي  25الاقتصادي، ومن ذلك قرار قاضي الأمور المستعجلة الصادر في 

حيث قرر CCMX Holding.3علي شركة  CEGIDقرار السماح بإتمام عملية استحواذ شركة 
سوق، والتي قد يتعذر تداركها، آثاره علي الاع و القاضي توافر ركن الاستعجال بالنظر إلي موضوع النز 

بالنظر إلي المصلحة العامة التي تستهدف حماية المنافسة الفعالة في السوق من جانب ومن جانب آخر و 
وفي ذات القرار انتهي . مستهلكين محتملينالعاملة في ذات السوق كمنافسين و مصالح الشركات المدعية 

                                                           
الإدارية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و  ،1669فيفري  15المؤرخ في  68-69قانون  من 828أنظر المادة  (1)

 المرجع السابق.
بقولها "... لا ينظر في أصل الحق، ون الإجراءات المدنية والإدارية من قان 829هذا الشرط أساسه في المادة  يجد (2)

 ويفصل في أقرب الآجال..."

اسة تحليلية مقارنة، دار الاقتصادي في قانون المنافسة، در سامة فتحي عبادة يوسف، النظام القانوني لعمليات التركيز أ( 3)
 .302، ص1623القانون، المنصورة، الفكر و 
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مشروعية القرار تأسيسا علي إمكانية  لادعاء علي أسباب جدية ترجح عدمالقاضي إلي توافر ركن قيام ا
 1مساس الصفقة بالمنافسين المحتملين عن طريق زيادة حواجز الدخول إلي السوق.

 والطعن فيه : الفصل في طلب وقف التنفيذثالثاا 
الأمر الذي يستلزم  الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري هو فصل في طلب مستعجل بطبيعته،     

كما أن الفصل في طلب وقف التنفيذ يكون 2مبسطة.معه أن تكون إجراءات إصدار الحكم فيه سريعة و 
 بموجب حكم قضائي وهو الأمر الذي يقتضي إمكانية الطعن فيه.

 الفصل في طلب وقف التنفيذ  -0
المرفوعة  لدعوى وقف التنفيذ نهاية الطبيعيةمن طرف رئيس المجلس القضائي هي ال أمر إصدار إن      

 14_14مر الأمن  54/18 المادة نإلا أن الملاحظ أ ا،يوم 04جليتم وقف التنفيذ في أأين ، أمامه
الجزائر أم مام الغرفة التجارية لمجلس قضاء ، هل من تاريخ الطعن أهذه المدة ي يوم يبدأ سريانلم تحدد من أ

والأقرب إلى المنطق هو من تاريخ إيداع طلب وقف  الأرجحلكن ؟ من يوم إيداع طلب وقف التنفيذ
 . لق العديد من الصعوبات الميدانيةن عدم تحديد ذلك بصفة صريحة قد يخإلا أ ،التنفيذ

ه لم يحدد مهلة الفصل في إنفباعتباره القاعدة العامة،  والإداريةالمدنية  الإجراءاتلى قانون بالرجوع إ     
على خلاف قانون  3" الآجالفصل في اقرب ي" ا اكتفى المشرع باستعمال عبارةنموإ ،التنفيذقرار وقف 

ى حرص نما يدل علشيء إن دل على إوهو  ،الفصل في طلب وقف التنفيذدد مهلة المنافسة الذي ح
في وقف رئيس مجلس قضاء الجزائر ( بمجال زمني محدد للفصل ستعجالي )المشرع على تقيد القاضي الا

ب وقف التنفيذ قد يفقده طابعه ماطل في الفصل في طلن التفي ذلك الكثير من الصواب لأ التنفيذ، ونرى
خاصة أن أهم  .لح الاقتصادية لطالبي وقف التنفيذلى المساس بالمصاجالي والغاية المرجوة منه ويؤدي إستعالا

                                                           
 فتحي عبادة يوسف، النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة، دراسة تحليلية مقارنة،أسامة  (1)

 .302المرجع السابق، ص

 .209، ص1669عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  (2)
لا ينظر في أصل الحق ، ويفصل في » الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و  298المادة من  1تنص الفقرة  (3)

 «أقرب الآجال
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ه بالغا بالنسبة معوق لتفعيل نظام وقف القرارات الإدارية هو بطئ التقاضي وهو سمة عامة يكون تأثير 
 1لطلبات وقف التنفيذ.

المادة ن حظ أوالملا ،عندما تقتضي ذلك الظروف والوقائع الخطيرة هذا ويتم وقف التنفيذ       
لمعتمد لم توضح طبيعة هذه الظروف ولا الوقائع الخطيرة ولم تحدد المعيار ا 14-14الامرمن  54/18

لذلك فعليه الاعتماد  ،م هذه الظروفييتقديرية واسعة لتقطة وعليه فالمشرع قد أعطى للقاضي سل ،لذلك
وامر الصادرة عن ير المؤقتة أو الأهذه التداب ية ملموسة عند الفصل في وقف تنفيذعلى معايير موضوع

ن تقدير الظروف والوقائع الخطيرة للفصل في مدى فهو وان كانت سلطته تقديرية بشأ .(2)مجلس المنافسة
إذا ما   قهالطمن إلا أن سلطته مقيدة من ،ا للأمر بوقف التنفيذضبطا للاختصاص وتقدير ن عدمه توافرها م

مجلس المنافسة غير تلك المنصوص عليها  تخذهااوضوعه تدابير م كان الطلب الرامي إلى وقف التنفيذ
 .(3)30و35بموجب المادتين 

قرارات مجلس المنافسة وفي الحالة  ستعجالي قبل وقف تنفيذيتعين على القاضي الافي هذا الإطار و       
، والملاحظ أن (4)يكون فيها الوزير المكلف بالتجارة طرفا في القضية أن يطلب استشارة هذا الأخير التي لا

المشرع لم يوضح طبيعة هذه الاستشارة التي يطلبها رئيس مجلس قضاء الجزائر هل هي إلزامية أم اختيارية، 
 (5)؟ زير التجارة ملزم لرئيس مجلس قضاء الجزائر الأخذ به أم لاوبذلك فهل الرأي الصادر عن و 

خلال  فقد تبين منبخصوص مسألة الفصل في طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة الفرنسي، و       
افق على وقف تنفيذ قرارات يو  ول لمحكمة استئناف باريس لاالاجتهاد القضائي الفرنسي أن الرئيس الأ

فعالية قرارات لى الرغبة في  ضمانة و رورة القصوى والسبب في ذلك يعود إلا في حالات الضإمجلس المنافسة 
ففيما يتعلق بالعقوبات المالية التي تفرضها  ،جل الحفاظ على النظام العام الاقتصاديمجلس المنافسة من أ

                                                           
 .208خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، المرجع السابق،  العزيز عبد المنعم عبد (1)

، ص 1621دي في التشريع الجزائري والفرنسي، دار هومة، الجزائر ،العون الاقتصاإيمان ابن وطاس، مسؤولية  (2)
285. 

 188، ص المرجع السابق ،التنفيذية لقرارات مجلس المنافسةأحمد هديلي، سلطة القضاء في شل القوة  (3)

 رجع سابق.الم، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 60-60من الأمر  60-08أنظر المادة  (4)

 .285، ص رجع سابقالم، دي في التشريع الجزائري والفرنسيالعون الاقتصاإيمان ابن وطاس، مسؤولية  (5)
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نت مبررة وبشكل ملموس ذا كافسة الفرنسية لا يوافق الرئيس الأول على طلب وقف التنفيذ إلا إسلطة المنا
لمالية للمؤسسة المعنية مثلا ن الوضعية اصحتها وبعد التأكد من أ بواسطة وثائق تثبت ذلك بعد التأكد من

لى سمح بدفع مبلغ العقوبة المالية لأن وثائقها تدل على أنها ستعرض لا محال للإفلاس وبالتالي إلا ت
للغاية، لكون التساهل في تقرير هذا الإجراء قد يشكل وهو أمر منطقي  .(1)التوقف عن ممارسة نشاطها

أخد مبدأ  وهو ما يستدعي. (2)كما أنه لا يتم اللجوء إليه لماما تهديدا لفعالية قرارات مجلس المنافسة،
ر والتحفظ حتى لا تهدر قيمة قرارات مجلس المنافسة بشيء من الحذالمنافسة قرارات مجلس  وقف تنفيذ

 النظام العام الاقتصادي.اره حافظ باعتب
مة مالية كما قد يعطي وقف التنفيذ الذي يمكن ألا يكون و غراوقف التنفيذ ضد أمر ألطلب  تقديم ويمكن

من المؤكد أن ف .(3)غير القابلة للحشد لمؤسسة  اتوالموجود إلا جزئيا بالنظر إلى عدم كفاية الإمكانيات
وواسعة في مجال العقوبات المالية، إذ يمكن للقاضي أن يأمر بوقف مثل هذا الوقف الجزئي يجد أرضية كبيرة 

 .(4)نصف أو جزء فقط من مقدار العقوبةلالتنفيذ ل
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس قد كرس وقف تنفيذ قرارات مجلس      

فيما يخص ف ات التكميلية المتعلق بالنشر.المنافسة سواء بالنسبة للقرارات القمعية أو حتى بالنسبة للعقوب
جيل نشر قرار المجلس بصورة خاصة لتجنب لبس في العلاقة ، فلقد جرى تأالعقوبات التكميلية )النشر(

                                                           
ل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة ، رسالة لنينافسة الحرة بالممارسات التجارية، مدى تأثر المجلال مسعد( 1)

 .358، ص 1621مولود معمري، تيزي وزو، 
)2(René POESY, Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaires en 
Algérie et en France en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects procéduraux , 
RASJE, n663,  2000, p171 . 

(، المرجع السابق، لويس قوجال، المطول في القانون التجاري: )التجار، محاكم التجارة، الملكية الصناعية، المنافسة (3)
 .2660ص 

 :فرنك، أنظر 05996666فرنك، في حين أن العقوبة تقدر ب 15666666في حدود (4)
CAP.13, 1996, p 4070Industrielle SA, BOCCRF, n /1996, societ /06 ord. 26 

ت الإدارية المستقلة، أطروحة لنيل درجة ئالقضائية علي السلطة القمعية للهيالرقابة ا ،عز الدين عيساوي عن:نقلا 
 .060، ص1625الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 بإثباتن تقوم وعلى المؤسسة المدعية أ ،و التعديلعلين في القطاع المعنى في حالة الإبطال أالقانونية بين الفا
ن العادية ليست كافية إذ يتوجب على المؤسسة أ الادعاءاتالمفرطة والجلية التي تتمسك بها إذ أن النتائج 

 (1)مر بصورة فعلية.إليه تنفيذ الأيؤدي برهن بصورة ملموسة ومرقمة على الإفراط البديهي الذي ت

"بصورة ذ وجب التحقيق في طلب وقف التنفيذ خير وقبل الفصل في طلب وقف التنفيلأا وفي          
 (2)." مسبببأمر" الآجال، ويتم الفصل في طلب وقف التنفيذحيث يتم تقليص " عاجلة 

 ستعجالي بوقف التنفيذر عن القاضي الامر الصادالطعن في الأ -8
محكوم بطبيعة إن الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو بمثابة حكم في مسألة مستعجلة، ومن ثمة يكون       

قرارات مجلس المنافسة  إن طلب وقف تنفيذف ولذلك (3)الأحكام في تلك الدعاوى من حيث أثر التطبيق.
ن الحكم الصادر بوقف التنفيذ إذا فمن الطلبات المؤقتة المستعجلة السابقة على الفصل في الموضوع وله

لا نهائي من جهة وقطعيا من  قتالقرار المطعون فيه بشكل مؤ  يكون حكما مؤقتا يقضي بوقف تنفيذ
طعي لا انه حكم قمؤقتا ولا يقيد المحكمة عند نظر أصل طلب الإلغاء إن كان حكم فهو وإ  ،جهة أخرى

 .(4)المحكوم فيه الشيءحكام القضائية وخصائصها ويحوز قوة وله مقومات الأ
قرار مجلس  الصادر بوقف تنفيذ هذا الطرح يتعين علينا البحث في إمكانية الطعن في الأمرمن خلال       

الحكم الصادر في دعوى الطعن في  نه لم يتعرض لطرقأن المنافسة نجد حكام قانو بالرجوع إلى أ .المنافسة
وذلك استنادا  ،هذا ما يدفعنا للعودة في كل مرة إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإداريةو  وقف التنفيذ

قانون الإجراءات المدنية  نم 145المادة حسمت ، وفي هذا الإطار 14-14مر من الأ 51المادة  لىإ
غير قابلة لأي  101،180،188للمواد  الصادرة تطبيقا الأوامر" أن أكدت و  مرهذا الأدارية والإ

 ب: وتتعلق الأوامر الصادرة تطبيقا لهذه الموادطعن " 

                                                           
(، المرجع السابق، التجاري: )التجار، محاكم التجارة، الملكية الصناعية، المنافسةوجال، المطول في القانون لويس ق (1)

 .2668ص 

 .رجع سابقالم، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 089، والمادة 900أنظر المادة  (2)
 .233العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، المرجع السابق، ص عبد (3)

 .353رجع سابق، صالممسعد جلال، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، ( 4)
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 معينة منهالأمر المتعلق بوقف تنفيذ القرار الإداري أو وقف آثار  -
الأمر المتعلق بوقف تنفيذ القرار الإداري في و  ،التدابير الضرورية المتخذة في حالة الاستعجال القصوى -

 حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري.
 التعديلات التي يقوم بها قاضي الاستعجال بناء علي مقتضيات جديدة للتدابير التي سبق أن أمر بها. -

وبذلك فإن  ،لطعنلتنفيذ الستعجالية الصادرة بوقف تقر بمبدأ عدم قابلية الأوامر الاالمادة  نأي أ     
المتعلقة بالأوامر الذكورة أعلاه غير قابلة بدورها ئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة و الأوامر الصادرة عن ر 

 كم في الموضوع.السبب في ذلك يعود إلي أنها أوامر ينتهي أثرها بمجرد صدور الحو  لأي طعن.
التي يصدرها قاضي التي يمكن الطعن فيها هي الأوامر  وامرالأ فإن 142للمادة  طبقاإلا أنه        

ساسية لمحافظة على الحريات الألقف التنفيذ التي يهدف من خلالها عند الفصل في طلب و ستعجال الا
مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية هكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع المنت

يوما  25مام مجلس الدولة خلال أة للطعن بالاستئناف لقاب ، إذ تكونثناء ممارستها لسلطاتهاالإدارية أ
 التالية للتبليغ.

أن مجلس الدولة غير مختص بالطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة  إلىبالنظر في هذا الإطار و        
قرارات مجلس  قضاء الجزائر المتعلقة بوقف تنفيذفإن قرارات رئيس مجلس  ،بالممارسات المقيدة للمنافسة

يمكن الطعن في الأوامر التي يتخذها رئيس مجلس قضاء  إذ المنافسة تعرض تلقائيا أمام المحكمة العليا.
الحريات التي قد  علىافظة المح إلىالتي يهدف من ورائها لجزائر عند وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة ا

 الإداريةقانون الإجراءات المدنية و مما يجعل المقتضيات العامة المنصوص عليها في .  ينتهكها مجلس المنافسة
المتعلقة وقف التنفيذ  أحكاميمثل الشريعة العامة في تحديد وضبط طرق الطعن في هي الضابط الذي 

 .بقرارات مجلس المنافسة في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة
، هذه المسألة التي من شأنها ي وقف تنفيذ قراراتهعلالإشارة إلي قدرة مجلس المنافسة  أحبذفي الـخير و       

يا مثل قضائسلوب الأكان نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية هو الأفإذا   أن تطرح بعض الفرضيات،
نه يمكن للإدارة وقف لا أإ ،الأثر غير الموقف للطعنتطبيق مبدأ  إطلاقدارة والحد من للوقوف في وجه الإ

ذلك  نو يكو ، بإلغاء القرار لعدم مشروعيتهقضائيا مسؤوليتها في حالة الحكم قراراتها وذلك لتجنب   تنفيذ
ه مراعاة ن سلطة تقديرية باختيار وقت تنفيذها بمالها منفس مصدرة القرار الإدارةبقيام  بطريقتين إما 
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دارة مصدرة القرار وقف تنفيذه في ن الإن تطلب مالوصية أ دارةيكون للإ ، إمالمقتضيات المصلحة العامة
 .معينة للمحافظة على النظام العامالات ح

وتصور قيام بها  ة الأولى يمكن الأخذالحال نين الحالتين في قانون المنافسة فإذا حاولنا تطبيق هاتوإ      
مام مجلس قضاء الجزائر وذلك تجنبا مجلس المنافسة بوقف تنفيذ قراراته إلى غاية الفصل في الطعن المقدم أ

لغاء كانت هناك وقائع جديدة قد تؤدي إلى إ  ذاخاصة إلمسؤوليته ولمقتضيات النظام العام الاقتصادي 
 اساسوطرح العديد من المسائل المتعلقة أ الانتقاداتلة الثانية قد يثير العديد من بالحا . إلا أن الأخذقراراته

قد  84 المادة ن نصسم بنوع من الغموض على الرغم من أبموضوع استقلالية مجلس المنافسة التي تت
ة نجد سلا انه من خلال تفحص نصوص المتعلقة بقانون المنافإ ،يعة القانونية لمجلس المنافسةفصل في الطب

س المنافسة حيث تصل درجة هذا التدخل إلى صرف النظر ن تتدخل في قرارات مجلانه يمكن للحكومة أ
وهو ما يدفعنا إلى إمكانية تصور أو قبول فكرة أن الحكومة )وزير  (1). صدار تقرير جديدعنها وإلغائها وإ
للمحافظة على النظام العام قراراته تطلب من مجلس المنافسة وقف تنفيذ ن تتدخل و التجارة( يمكن أ

نافسة لن يكون بحجم صرف النظر قرارات مجلس الم طالما أن طلب الحكومة بوقف تنفيذ ،الاقتصادي
م وجود لى عديمكن أن نأخذه على إطلاقه وذلك راجع إ ن هذا الطرح لاوإلغاء قرار مجلس المنافسة، إلا أ

لغاء قرار مجلس المنافسة ينحصر ف النظر وإصر  ن سلطة الحكومة فينص قانوني صريح يؤكد ذلك.  كما أ
لى الممارسات س المنافسة وفي حالات معينة دون أن يتعدى إالتجميع الصادر عن مجل في قرار رفضفقط 

 .لمنافسةلالمقيدة 

 :خاتمة
استثنى  لا ما، إلقرار محل الطعنلاء أي أثر موقف بالإلغنه ليس للطعن إف أوضحنان أكما سبق و        

ستثناء الذي حيث يفرض الا ،قانون المنافسة تم إقرار العمل بهذا الاستثناء في ولقد .بنص قانوني خاص
وسيلة لابد منها لتحقيق تبعات الأثر غير الموقف قرارات مجلس المنافسة نفسه ك يمثله نظام وقف تنفيذ

تكريس هذا  أن إذ ،ساسيخير كمبدأ أالأات مجلس المنافسة لكن دون المساس بهذا المبدأ للطعن في قرار 

                                                           

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 60-60من الأمر  12أنظر المادة ( 1)
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الاقتصاديين  للأعوانضمانات التي يمنحها قانون المنافسة اليد من يز لمبدأ ضد قرارات مجلس المنافسة ا
تي قد تصدر من طرف العقوبة الغير المشروعة ال أووتقوي موقفهم عندما يكون في موضع المعنيين بالجزاء 

 مجموعة من الملاحظات نوجزها فيما يلي: إلىفبعد الخوض في هذا الموضوع توصلنا  .مجلس المنافسة

قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي في أول قانون تكريس وقف تنفيذ  علىحرص المشرع  -
تلبية لضرورة  هيعتبر  بعد تكريس هذا المبدأ في القانون الفرنسي الذيالذي جاء متعلق بالمنافسة 

كأن مسألة دون الاهتمام بتبرير ذلك، و  بنظيره الفرنسي المشرع الجزائري يؤكد تأثروهو ما دستورية، 
الاختصاصات بين القضاء العادي  الناتجة عن هذا النقل فيالمساس بمبدأ الفصل بين السلطات 

ول أن هذا التكريس لم سألة عرضية يمكن التغاضي عنها.  وكذلك يمكن القهي مالقضاء الإداري و 
قانون المنافسة  كامإنما جاء نظرا لنقل الإيمائي لأحامة من قبل المشرع الجزائري و يكن مبادرة ه

أن المشرع الجزائري التزم الصمت بخصوص آثار وقف تنفيذ قرارات مجلس ، خاصة و الفرنسي
 القضاء الإداري. المنافسة بشأن عمليات التجميع الذي يفترض تكريس مثل هذا الإجراء أمام

لف السلطات الإدارية يظهر تكريس محتشم لمبدأ وقف التنفيذ في مواجهة القرارات الصادرة عن مخت -
الأمر الذي من شأنه أن يضعف من وضعية المؤسسات المعنية بالقرارات أمام هذه هو المستقلة، و 
  السلطات.

القمعية الممنوحة  توازن بين السلطةوقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة يعتبر خطوة مهمة نحو خلق  -
، إلى جانب دوره في حماية النظام العام حقوق المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بقراراتهللمجلس و 

 من أي قرارات تعيقها.والمحافظة على المنافسة الحرة  التنافسي
تقوية كبيرا لصالح تكريس مبدأ وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي يمثل تقدما   -

من شأنه استعادة الحماية التقليدية التي يمكن أن يحصل عليها المتقاضي أمام مبدأ المشروعية، و 
 القضاء الإداري.

الرغم من  على لم يحدد المشرع العديد من التفاصيل المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة -
قام باستعادة و  الخصوصية المرتبطة بهذا الإجراء أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة،

 .الإداريةمة في قانون الإجراءات المدنية و الأحكام العا
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اءات حالات والاستثنالإكثرة نسجل  ننا م من اعتبار وقف التنفيذ مطلبا ضروريا إلا أعلى الرغ -
لمنافسة الذي قد يحول قرارات مجلس ا ط بالقاعدة الإجرائية المتعلقة بوقف تنفيذوعدم وضوح يحي

  .بة تثقل كاهل طالب وقف التنفيذعقلى ضمانات التقاضي إ انة منمن ضم وقف التنفيذ
 : لتي نجملها فيما يليالاقتراحات والتوصيات ابعض  تقديمفي هذا الصدد لا يفوتنا و     

وص القانونية المتعلقة بوقف تنفيذ قرارات والثغرات القانونية فيما يخص النصزالة الغموض ضرورة إ  -
وذلك من خلال التدقيق ، به الإلمامجل القدرة على التحكم في هذا الموضوع و مجلس المنافسة من أ

 دقة.كثر نصوص قانونية مضبوطة وأوصياغة 
سواء ليها الإدارية تساعد عند الرجوع إالمدنية و الإجراءات ن القواعد العامة في قانون صحيح أ  -

م ذلك أن المشرع دع  لو  حبذالكن لا  ،جراءاتعند الحكم بوقف التنفيذ وكذلك فيما يتعلق بالإ
حكام خاصة في قانون المنافسة خاصة في ظل وجود بعض النقائص لاسيما ما تعلق من خلال أ

ن طرف م بداية سريان مدة وقف التنفيذ اريخوت ،ستعجالي لوزير التجارةي الامنها باستشارة القاض
ائص إذ أنها تعد فراغ يتوجب هذه النق ءالخ. وهو ما يستدعي ملرئيس المجلس القضائي .....

 .هؤ مل
سة ضمانة من ضمانات حقوق الدفاع قرارات مجلس المناف على الرغم من أن مبدأ وقف تنفيذ  -

ة مخاصمة جراء استثنائي ولا يعد بمثابمجرد إنه يعتبر أوعلى الرغم من  ،مام مجلس قضاء الجزائرأ
ن لأ ،الحذر والتحفظ ودون مغالاة فيهبكثير من ه لا انه يجب أن نأخذلقرارات مجلس المنافسة إ

كون لية قرارات مجلس المنافسة والتي يتكريسه دون شروط محددة ودقيقة قد يشكل تهديدا لفاع
من اهتمامها  أكثر ،قتصادي خاصة لدورها الوقائيلها الحفاظ على النظام العام الا الأسمىالهدف 

 بالمصالح الخاصة للمعنيين بها.

الذي يفترض أن يكون له قدر  لرئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة في الأخير تبقي السلطة التقديرية        
الطلبات التي لها هذا النوع من كبير من الوعي بطبيعة وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة وكيفية التعامل مع 

الية للمعنيين بالقرار من جهة المعلى المصالح الاقتصادية و من منطلق حلها بما يكفل الحفاظ  ،أبعاد خاصة
 أهمية قرارات مجلس المنافسة من جهة أخري. و 
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 قائمة المراجع:
 : باللغة العربيةأولاا 
  النصوص القانونية  -0
، الصادرة 5، المتضمن قانون المنافسة الملغى، ج ر عدد 2885يناير  15المؤرخ في  60 -85القانون -

 2885فيفري  21بتاريخ 
س الدولة وتنظيمه ، يتعلق باختصاصات مجل2889مايو  06المؤرخ في  62-89القانون  -

 .2889جوان  2، الصادر بتاريخ 08وعمله،ج ر عدد
الصادرة بتاريخ  ،30ج ر عدد  ،ضمن قانون المنافسة، المت1660جويلية 28الؤرخ في 60-60الأمر-

 . 1660جويلية 16
 .00، ج ر عدد 60-60، يعدل ويتمم الأمر رقم 1669يونيو  15المؤرخ في  21-69القانون -

، الصادر 51ج رعدد ،المتعلق بالنقد و القرض ،1660أوت  10المؤرخ في  ،22-60_الأمر رقم 
 . 1660أوت  18بتاريخ 

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد  ،1666أوت  5في  المؤرخ 60-1666رقم القانون -
 . 1666أوت  0، الصادر بتاريخ 39عدد  والمواصلات السلكية واللاسلكية ج ر

الصادرة  205ج ر عدد ،المتضمن قانون المناجم 1662جويلية  60المؤرخ في  26-62القانون -
 .1662جويلية 5بتاريخ 

المتعلق بكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر  1661فيفري  5المؤرخ في  62-61القانون -
 .1665فيفري  0، الصادرة بتاريخ 9عدد 

الإدارية، ج ر يتضمن قانون الإجراءات المدنية و  ،1669فيفري  15المؤرخ في  68-69قانون -
 .1669أفريل  10المؤرخة في  12عدد 

 الكتب: -8
اسة تحليلية عبادة يوسف، النظام القانوني لعمليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة، در أسامة فتحي  -

 1623القانون، المنصورة، مقارنة، دار الفكر و 
 1621،الجزائر ،دار هومة ،العون الاقتصادي في التشريع الجزائري والفرنسيمسؤولية  ،ن وطاسإيمان ب -
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(، الصناعية، المنافسة الملكية ،التجارة ،المحاكم ،التجاري :)التجارلويس قوجال، المطول في القانون  -
 1668 ،الطبعة الأولى، بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،المجلد الأول، الجزء الأول

الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة  الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات ،يونس محمد باهي أبو -
 .1662،للنشر، الإسكندرية

 .1666عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .1669عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -
 :داخلاتالم -4

الملتقى الوطني حول  ،سلطة القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسةأحمد هديلي،  -
 13-10جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي  ،سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي

 ، )غير منشور(1668ماي 
 المدكرات: -3
 ،كلية الحقوق  ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ،مسعد جلال -

 1621تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري
الإدارية المستقلة، أطروحة لنيل درجة  للهيئاتالرقابة القضائية علي السلطة القمعية  ،عز الدين عيساوي -

 1625معمري، تيزي وزو، الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مولود 
 بالغة الفرنسية :ثانياا 

-0 Textes juridiques 
-Loi n° 87-499 du 06 juillet 1987 transférant le contentieux des 
décisions du conseil de la concurrence à la juridiction judiciaire, JORF 
du 07 juillet 1987 ; www.legifrance.gouv.fr 
-Code de commerce français ; www.legifrance.fr/ 
-8 OUVRAGES 

-Rachid ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes de la 
régulation économique en Algérie, Edition Houma , 2005 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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-4 Articles: 
-Nicola DECOOPMAN, le contrôle juridictionnel des autorités 
administratives indépendantes, voir sur: www.u-picardie.fr 
-René POESY, Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaires 
en Algérie et en France en droit des pratiques anticoncurrentielles, aspects 
procéduraux, RASJE, n663,  2000 
-Stavros  TSIKLITIRAS, Statut constitutionnel du sursis a exécution devant 
le juge administratif RDP, N03,2881  

- 3 Jurisprudence : 
-Conseil constitutionnel France, décision N° 86.224 DC du 23 janvier 
1987, loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des 
décisions du conseil de la concurrence, www.lexinter.net. 
-CAP.ord. 26 /06 /1996, société Industrielle SA, BOCCRF, n013, 1996 
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